صيغة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شفوي


انه في يوم … الموافق _ / _ / 200 م الساعة ……… المحامي
بناء على طلب السيد / …… المقيم سكناً / ……………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……… المحامي الكائن ………
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :- 
السيد / ………… المقيم سكناً ………………….
مخاطبا مع / …………………………………...
الموضـــــوع
بموجب عقد بيع ابتدائي شفوي مؤرخ _/ _/___ م باع المعلن إليه للطالب المدعي ما هو " … يذكر موضوع العقد وبياناته الأساسية من تحديد للشيء المبيع حدوده وأوصافه ومعالمه والثمن الذي دفعه المشتري وكيف آلت الملكية إلى البائع … " 
موضوع عقد البيع الشفوي قد يكون أرض وبناء منزل أو حصة مشاعة فيه أو قطعة أرض فضاء معدة للبناء أو حصة مشاعة فيها أو قطعة أرض زراعية .
وحيث تنص المادة 89 من القانون المدني : يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين . مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد 
وحيث تنص المادة 90 من القانون المدني " أ- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة علافاً ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته علي حقيقة المقصود . ب- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً . 
وحيث تنص المادة 60 من قانون الإثبات : في غير المواد التجارية ، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي عشرين جنيهاً وأو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك . 

وحيث تنص المادة 62 من قانون الإثبات : أ- يجوز الإثبات بشهادة الشهود ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . ب - وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال ، تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة . 

وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد : عقد البيع - حتى بعد صدور قانون التسجيل - من عقود التراضي ، يتم قانوناً بالإيجاب والقبول ، وكذلك المادة 237 من القانون المدني التي تجيز أن يكون البيع بالكتابة أو بالمشافهة " نقض 1/6/1939 - مجموعة القواعد القانونية .

كما قضت محكمة النقض : متي كان عقد البيع في القانون المدني المصري - علي ما أفصحت عنه المادة 418 منه عقداً رضائياً ، إذ لم يشترط القانون لانعقاده شكلاً خاصاً ، بل ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين " نقض 17-5-1973 - مجموعة أحكام النقض 24- 2- 773- 137 "

وحيث ان المعلن إليه امتنع دون سند قانوني عن الحضور للتوقيع على العقد النهائي بمأمورية الشهر العقاري فانه يحق طالب الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور ليكون هذا الحكم بمثابة سند ناقل للملكية بعد تسجيله .
بناء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… ( الجزئية - الابتدائية حسب قيمة الشيء محل عقد البيع ) الكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ……… 
………… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة …… لسماع الحكم : 
أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ _/ _/___ م فيما بين الطالب والمعلن إليه لقاء ثمن قدره …… والمتضمن بيعه …… والمبين بصدد الصحيفة وعقد البيع.
ثانيا : إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ العمل وبلا كفالة ومع حفظ كافة الحقوق الأخرى. 
لأجل العلم ؛
المشكلات الخاصة بدعوى صحة ونفاذ عقد بيع شفوي
تثير دعوى صحة التعاقد - الصحة والنفاذ - عن عقد بيع شفوي مشكلات هامة هي :

المشكلة الأولي : خاصة بانعقاد العقد المحرر بشأنه دعوى الصحة والنفاذ . والتساؤل هل يصح رفع دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شفوي .

المقرر قانوناً أن عقد البيع من العقود الرضائية التي تتم بمجرد أن يتبادل الطرفان " البائع - والمشتري " التعبير عن ارادتين متطابقتين ، ولا يشترط الكتابة للانعقاد أي لانعقاد عقد البيع . فإذا اتفق البائع والمشتري علي بيع شيء معين ، وتضمن هذا البيع الشفوي كافة الأركان القانونية اللازمة في العقد ، فالعقد قائم ونافذ قانوناً ، ومن ثم يجوز رفع دعوى الصحة والنفاذ بشأنه 

المشكلة الثانية : كيف يثبت المدعي حصول التعاقد في ظل عدم وجود عقد مكتوب .

الأصل وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة العقد علي عشرين جنيهاً ، والاستثناء 
جواز الإثبات بغير الكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، علي أن يستكمل الدليل بشهادة الشهود أو بالإقرار أو باليمين ، ومبدأ الثبوت بالكتابة - كما عرفه القانون - هو كل كتابة تصدر من الخصم المنكر لحصول العملية الأولي ، وهي انعقاد عقد البيع الشفوي ويكون من شأن هذه الكتابة أن تجعل حصول البيع قريب الاحتمال ومثال ذلك وجود إيصال من البائع باستلامه بعض أو كل ثمن المبيع ، ووجود كشف حساب محررة بخط يد البائع أو ورثته عن ريع العقار المباع للمشتري ، استخراج البائع شهادة البيانات المساحية للعقار المبيع في تاريخ معاصر لعملية البيع تمهيداً لقيامه بما هو ضروري للتسجيل ونقل الملكية ، قيام البائع بحوالة عقود الإيجار لاسم المشتري في تاريخ معاصر لعملية البيع ، قيام البائع بإخطار الجهات الإدارية مثل المياه والنور والضرائب بإخلاء مسئوليته قبلها في تاريخ معاصر لعملية البيع إلى الغير ذلك 
